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  توطئة
الحمد الله الذي وفق عباده لخدمة شرعه المبين ، ممن أراد االله بهم خيراً فوفقهم للتفقه فـي      

وهم كلُّ تقي من  –الدين ، وأصلي وأسلم على النبي الأُّمي الصادق الوعد الأمين ، وعلى آله 
  .متواصلةً إلى يوم الدين صلاةً .. وعلى صحابته وعلماء أمته الميامين  -أمته 

  ~~وبعد        
فقد أصبحت للحقوق بأنواعها ، وللمنافع بشتى أشكالها ، مكانة كبيرة في الفقـه القـانوني       

السائد في البلاد الإسلامية ، وبالتالي أثرها البالغ في التطبيق ، وأثرها في تداول المصطلحات 
فلا يجد تعـابير كـالتي    –بشتى مدارسه  –سلامي بين الناس ، وقد يرجع أحدهم إلى الفقه الإ

يسمعها يومياً في التعامل ، فقد يساوره الشك بأن الفقه الإسلامي لم يعرف هـذا النـوع مـن    
التعاملات ، والتي قد تدخل في نطاق التصرفات ، لذا عزمنا على معالجة مسألة كبيـرة فـي   

من ناحية ماليتها ، ومن ناحيـة تقومهـا   ] ع الحقوق والمناف[ حياتنا اليومية ، ألا وهي مسألة 
حماية حق المؤلف ، وحق المختـرع ،  : وجواز التصرف فيها ، وما يترتب على ذلك ، من 

، ] الكاسـيتات  [ و ] السـيديات  [ وحق صاحب الفكرة التي عرفت به وعرف بها كأصحاب 
… ، وحدائق الحيـوان  وكلك أخذ الخلو من المستأجرين ، وحق بيـع التفرج على المعارض 

  .وأشباه ذلك مما قد يدخل تحت قاعدة جامعة ، أو أصل يمكن تأصيله في هذا الباب 
لقـد أصبح بيـع كثيـرٍ من هذه الحقوق يشكل قيمةً ماليةً ضخمةً ، وقد يفتي بعض الناس   
–  ة أخذ ال –بمقتضى مذهبٍ فقهيمال عن بحرمة هذا النوع من التصرف أو ذاك ، وعدم حلي

هذا الحق أو ذاك ، وبالتالي يفوت على المسلمين منافع مالية قـد تـؤدي أدواراً دعويـة ، أو    
تُعطى منها حقوقٌ لفقراء المسلمين ، فضلاً عما في ذلك من قطع الطريق على إثراء الكـافر  

  .من دون سببٍ شرعي … والفاسق وغير الملتزم 
ما هو إلاَّ التماس طريق الحلِّ مـن غيـر تحـرٍ،     كما أضحى البحث الفقهي عند البعض     

  !! .وبذرائع من النوع الذي أسلفنا ذكره ليس إلاَّ 
وتلزمنا الدقَّة والموضوعية بحسم هذه الأمور وفق منهجٍ فقهي واضح ، مع تعليل يلتئم مع    

ر ، أو اختيـارٍ  مقتضى ذلك المذهب ، ليستقيم لنا الأمر في كلِّ مسألة من غير انتقالٍ غير مبر
لا يقوم إلاَّ على أساس ما يراه المفتي من مصلحة المكلفين حين الإفتاء بهـذا المـذهبٍ دون   
غيره ، ولعمري فإن ذلك مما يدخل ضمن اختصاص المتصدي لإعداد قانون ما ويريد إلـزام  
العباد به ، فهو غير مطالبٍ بالاختيار على مقتضى قوة الدليل ، بـل علـى مـا تقتضيــه     

: ، فمن المعلــوم أن  ] المشرع القـانوني [ المصلحة ، فشتان بيـن عمـل المفتي وعمـل 



  ٣

، والمفتي يلتزم منهجاً محدداً حتى لا يشتط به  ]التصرف على الرعيـة منـوطٌ بالمصلحة [ 
،  ]بتتبـع الـرخص   [ غير المقبول ، أو التنقل غير المبرر والمسـمى   ]التلفيق [ الأمر إلى 

هم المفتي فيه الترخيص ، وقد يؤدي إلى التعطيل ، فالذي لا يرى نقض الوضوء مـن  والذي 
الخ ، سوف يرى نفسه في وضـع الإلغـاء لكافـة    … لمس المرأة ولا يراه من خروج الدم 

مقبولٌ ،  ]الخروج عن العهدة [ ، وهذا مما لم يقل به أحد ، في حين أن !!! نواقض الوضوء 
ئنان في العمل ، فالذي يستوعب المسح في الرأس عند الوضوء يكون وهو تلفيق يورث الاطم

قد جاء بكل أقوال الأئمة ، وكذاك الذي يبيت بمزدلفة ، وكذاك الذي يرى كل ناقضٍ عند كـلِّ  
  . مذهبٍ ناقضاً ، فسيكون في جانب الطمأنينة ، ولا يعاب على فعله

واحدة ، والتمكـن مـن دروبهـا    فضرورة تخصص الباحثين في بحوثهم بمدرسة فقهية     
لعله يغني عـن   ٦]التخريج [ ومسالكها ، ومعرفة أساليبها وأسسها ، ليصل المتمكن إلى مرتبة 

، ما داما مفقودين بيقين الآن فـي بـلاد الإسـلام ، وبـين      ٧المطلق والمنتسب: الإجتهادين 
  علمائهم 

ون يلزم به العباد ، فيختار مـا هـو   والدراسة المقارنة أليق ما تكون بالمتصدي لإعداد قان  
أنسب للزمان ، أو مـا هـو أصلح لـهذه البـلاد أو تلك ، دون أن يشتط به المدى ليعمـل  

فـي مخبرهـا ، فوحـدة     –بل تتضارب  –لا تتوائم في مظهرها ، ولا تستقيم ] مرقعة [ لنا 
ل ، إذا عـالج موضـوعاً   الاستقاء التشريعي أمر جد مطلوب ، لأن القانون الواحد كيان متكام

  .واحداً 
  :ولقد حصرت بحثي بفقه الحنفية من المذاهب الأربعة المتبوعة ، وذلك لما يأتي    
إطِّلاعي الذي قد يزيد قليلاً عن معرفتي ببقية المذاهب الإسلامية الكبرى ، وإن كان  /الأول   

  ] .ه رحم االله امرأً عرف قدر نفس[ و. إطِّلاعي على الجميع متواضعة 
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– 

……
 

…
– 



  ٤

لكون اشتغالي بهذا الموضع ليس لترجيح الأنفع والأصلح ، إذ لم يكـن انشـغاليٍ    /الثاني    
بوضع قانون ، بل بالوصول إلى الحكم الشرعي المنسجم مع بقية الأحكـام ، ضـمن إطـارٍ    

  .تشريعي واحد 
، وذلك بنـاء   ما اشتُهر عن المذهب المذكور من عدم تجويزه بيع المنافع والحقوق/ الثالث    

وتعريفهم إياه ، فدعاني الأمر لإعادة النظر في ذلك ، لمعرفة مدى ] المال [ على نظرتهم لـ 
  .إمكان الأخذ برأي من يصب رأيه في هذا الاتِّجاه من أئمة المذهب 

من أشد الداعين إلى ترويج الدراسة المتخصصـة وفـق مـنهج     –وما أزال  –ولهذا كنت    
المطلق : ما دمنا عاجزين عن الإجتهادين ] التخريج [ ، لكي الدارس إلى مرتبة مذهب واحد 

  .  -كما أسلفت  –المستقل ، والمطلق المنتسب 
         

  
  :هذا وقد قسمت بحثي إلى    

الاصطلاح ، وكيفية الاتِّفاق على المصطلح ، والفرق بينه وبين العرف ، وعن / أولاً         
  .  بإيجاز … لمجاز الحقيقة وا

  .مدى إمكانية توسيع مفاهيم المصطلحات ، أو إعادة النظر فيها / ثانياً           
  . الشئ ، والمال ، والملك ، والمنفعة ، والحق : معنى / ثالثاًً        
  ما يمكن الاستناد إليه في توسيع معاني المصطلحات المتقدمة ، أو الوقوف بها / رابعاً        

  .عند الذي وضعه المتقدمون        
بـدون إذن  ] السـيديات  [ التطبيقات لبيع الحقوق والمنافع ، وأخذت استنساخ  / خامساً        

  .صاحبها مثالاً 
  

  أولاً 
  ومصادره] الاصطلاح [ معنى 

  

لقد دأب الباحثون الشرعيون على ذكر التعاريف اللغوية لمصـطلحاتهم أولاً ، ولا شـك أن     
لغة التشريع الإسـلامي ، ولغـة   : ود بالمعنى اللغوي المعنى في اللغة العربية ، لأنها المقص
  . -كما هو معلوم  - النبي 

  .الإتِّفاق : لغةً .. ويقصد بالاصطلاح   
  :فيها أقوال ] .. الاصطلاح : [ ولفظة الاصطلاح في   

  .ينقله عن موضعه الأول  قيل هو اتفاق قومٍ على تسمية الشيء بإسمٍ ما ،: الأول       



  ٥

  .قيل هو إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان المراد : الثاني       
  .٨قيل هو لفظ معين بين قومٍ معينين : الثالث       

  :والأصح مما تقدم ما قيل فيه ، بأنه هو 
عنـى آخـر ،   إخراج طائفة من الناس معينة لفظاً من الألفاظ عن معنـاه اللغـوي إلـى م      

  .وتخصيصه فيه 
النقل للفظ عن معنـاه الوضـعي بالوضـع    : كأني بهذه التعاريف تريد بالاصطلاح  /قلت    

] الاصـطلاحية  [ ، وبالتالي ينتقل إلى الحقيقة ] بالنقل الإتفاقي [ اللغوي ، إلى معنى مجازي 
  .٩] الحقيقة العرفية [ والتي يسميها الكاتبون 

  :قاً بين الحقيقة العرفية والحقيقة الاصطلاحية ، من جهات أن هناك فر /والحق   
  .فالاصطلاح يعرف واضعه في الغالب ، والعرف لا يعرف في الغالب  -١     
  .الاصطلاح يعرف مبدؤه في الغـالب ، والعرف لا يعرف مبدأه في الغالب  -٢     
  .دريجياً في الغالب  الاصطلاح يظهر دفعه واحدة في الغالب ، والعرف يظهر ت -٣     
العرفيـة   –فـإن شاع الإصطلاح ، وفشا ، واستقر ، انتقل مـن الحقيقـة الاصـطلاحية       

  .إلى الحقيقة العرفية العامة  –الخاصة 
  :ومعلوم أن آية الحقيقة في كل أنواعها ، هي أمران   

  .التبادر عند الإطلاق  -الأمر الأول     
  .فيها عدم جواز ن -الأمر الثاني   
لغةً ، وعرفاً ، واصطلاحاً ، وشرعاً ، وكان معناه في كـلٍ هـو  : على أن اللفظ إذا وضع   

  ] .الحقيقة المطلقة [ ذاته ، فالأمر ليس فيه ما يقال ، وهو 
وأما إذا كان للفظ معنى في وضع اللغة ، وآخر في وضع الاصطلاح ، وآخر فـي وضـع     

  ] .  الحقيقة المقيدة[ العرف ، فهو 
  ] .حقيقة لغوية [ يكون اللفظ موضوعاً حقيقةً لمعنى في اللغة ، فتلك : أي   
  . من هذه الجهة] مجاز [ معنى في اصطلاح المصطلحين لا يتبادر لأول وهلة ، فهو : وله   
يكون الكلام بين أهل الاصطلاح ، فيتبادر إلى الذهن من غير قرينة تدل على المعنى : وقد   

  ] . المجاز [ بحقهم ، والمعنى بالوضع اللغوي يكون هو ] الحقيقة [ فهو  الاصطلاحي
يحصل العكس ، إذ قد يكون المجاز مستعملاً من غيـر اسـتلزام وجـود الحقيقـة ،     : وقد   

  .١١فيستعمل اللفظ في غير ما وضع له ، ولا يستعمل فيما وضع له 

                                                        
–– 
 
–– 
– 



  ٦

  .ازا ؟ ألا يصبح بعد ذلك حقيقة أيضاً ، ولا يسمى مج: لكن   
  .أن الحقيقة العرفية والاصطلاحية يصح تغييرها ، أم لا ؟ : وهل  
الذي يظهر لي جواز ذلك كله ، وسنرى أن النصوص المنقولة عن علمائنـا تجيـز   / أقـول  

ذلك ،  وبالتالي مـا تعارف عليه القوم من تعريف لأي مصطلح ، جاز الاصـطلاح علـى   
] الحقيقـة العرفيـة   [ إلـى  ] الحقيقة الاصطلاحية [ من غيره ، وإذا فشا اصطلاحهم ، انتقل 

لغوياً ، أم اصطلاحياً ، أم عرفياً ، نعـم  : وبالتالي فلا إلزام في المعنى الوضعي ، سواء أكان 
، ومع هذا فمـن تكلـم فـي غيـر الشـرعيات      ] الوضع الشرعي [ قد يكون الإلزام في ... 

لبعد المتكلم عن الاستعمال الشرعي ، فلم  بمصطلح شرعي حمل على حقيقة الوضع اللغوي ،
   .يلغِ الشارع المعاني اللغوية بعد نقلها إلى الحقائق الشرعية 

 
        

  ثانياً
  ]الشيء [ 

  .يطلق على كل موجود : الشيء في اللغة 
  .١٢وهذا مذهب سيبويه خاصة … ما يتصور ، ويعلم ، ويخبر عنه : ويطلق على كل 

عرضاً ، أو جوهراً ، إذا .. ارة عن الوجود ، وهو أسم لجميع المكونات عب: وقيل الشيء 
  .صح أن يعلم ، ويخبر عنه 

لكـن تختلـف   . هو شامل للمعلوم والموجود ، الواجب والممكـن  :  -وهو الأصح  -وقيل 
جميع أفراده ، كما في قوله تعــالى  : إطلاقاته ، ويعلم المراد منه بالقرائن ، فيطلق ويراد به 

بقرينه إحاطة العلم الإلهي بالواجب ، والممكـن ، والمعـدوم ،    ، ١٣}االله بكل شيء عليم {  :
  .والموجود ، والمحال 
  ،١٤}ان االله على كل شيء قدير { : الممكن مطلقاً ، كما في قوله تعالى : ويطلق وقد يراد به 

  .بقرينة القدرة التي لا تتعلق إلا بالممكن 
ولا تقولن { : مكن الخارجي الموجود في الذهن ، كما في قوله تعالى الم: ويطلق وقد يراد به 

  .بقرينة كونه متصوراً ، مشيئاً فعله غداً ،  ١٥}لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء االله 
إنمـا  { : الممكن المعدوم المراد في نفس الأمر ، كما في قوله تعـالى  : ويطلق وقد يراد به 
بقرينة إرادة التكوين التي تختص بالمعـدوم   ،١٦}أن نقول له كن فيكون  قولنا لشيء إذا أردناه

                                                        
– 
 
 
 
 



  ٧

ولقد خلقتك من قبلُ ولم تك { : الموجود الخارجي ، كما في قوله تعالى : ويطلق وقد يراد به 
، أي موجوداً في الخارج ، لامتناع أن يراد كونه شيئاً بالمعنى اللغوي الأعم للمعدوم  ١٧}شيئا 

الأمر ،  لأن كل مخلوق هو في الأزل شيء وإن كان معدوماً ، لكونه ثابـت   الثابت في نفس
في نفس الأمر ، وإطلاق الشيء عليه قد قرر منذ الأزل ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، ولا 

   ١٨.يعدل عنها إلا لصارف ، وشيوع استعماله في الموجود لا ينتهض صارفاً 
ي تفسيره على من ادعى عدم إمكان إطلاقه على المعـدوم  ثم يرد الإمام أبي الثناء الآلوسي ف 

  .بإسهاب 
الموجـود ، والمعـدوم ،   : يمكن إطلاقه لغةً واستعمالاً علـى  ] الشيء [ نفهم ان  / إذن    

  .فكلها أشياء … والممكن ، والواجب 
. معناها ويؤيد ما تقدم النصوص الكثيرة من الكتاب الكريم ، والتي تدل كثرتها على حقيقة    

تدل على إحاطة علمه ، ٢٠}شيء عليم  بكل… { و ،١٩}إن االله بكل شيء محيط … { : فآيات 
بالجوهر الكائن ، وبالعرض الممكن ، وبـغير ذلك على ما علمنا مـن علـم االله   : جل وعلا 

  .تعالى ، فيستقيم هذا من غير نزاع 
 

  …أما في الاصطلاح 
  . ٢١حقق في الخارجالموجود الثابت الم: الشيء … فقيل    

 فاللفظة تطلق على كل موجود ، ملموس محسوس أو غيره ، يؤيده ما جاء عن ابن عمـر   
: ،  أي ] لا بأس فيما إذا افترقتما ولـيس بينكمـا شـيء    : [ في حكم صرف النقود ، بقوله 

  .٢٢فسماه شيئاً … تصرف ، أو عمل 
نسان ، سواء أكان أعيانا ، أو منافع ، أي المـلك ما ملكه الإ: [ وفي مجلة الأحكام العدلية    

  . ]الذي يكون مملوكاً بحيث يمكن التصرف يه على وجه الاختصاص  هو الشيء
ما أختص به الإنسان من أشياء ، فكل موجـود أو  : وهو … فالشيء أعم ، والملك أخص    

  .غيره  منفعة ، أو حقاً ، أو: ممكن الوجود إذا عبر عنه فهو شيء ، سواء أكان 
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فالمعنى اللغوي ملاحظ . فالمنفعة يمكن ان تكون ملكاً ولا خلاف ، وهي شيء ولا خلاف   
في الاصطلاح ، فما جاز التصرف به على وجه الاختصاص هو ملك ، وما عداه شيء لكنه 

  .ليس ملكاً ، ويمكن أن يملك 
عاماً لكل موجود فقط ، اعتبار الشيء اسماً : وعلى هذا فما ذهب إليه بعض الحنفية ، من    

 هعجرتهم إليه مسألة كلاميـة معروفـة ،   ] حقيقة اصطلاحية : [ دون المعدوم ، هو في واق ،
فـإذا جردنا المسألة من ذلك الجانب الكلامي ، وجعلنا للمصطلح وجهين بحسب الاستعمال ، 

في مجال الاعتقاد في المعاملات معنى ، و] الشيء [ نكون قد جعلنا  لمعنى  –وهذا ممكن  -
  .٢٤ولا ضير في هذا قط … آخر 

 
        

  ثالثاً
  ]الملك  [   

  :هو في اللغة ، من 
بضم اللام أو يثلث بأخذ  - ، وملكه  - محركةً  - ، وملَكه  - مثلثة الميم  -ملكه يملكُه ملكا 
  .احتواه قادراً على الاستبداد به :  - الحركات الثلاث 

  للميم واللام  –ويحرك ، وبضمتين  -بالميم المثلثة الحركات  -وماله ملك-  : يملكُه شيء .
  .بمعنى : وأملكه الشيء وملكه إياه  تمليكاً  

  .أي مرعى ومشرب ومالٌ : ويحرّك  -بتثليث حركة الميم  –ولي في الوادي ملك  
  .البئر يحفرها وينفرد بها : أو هي 
  .لأنهم إذا كان معهم ماء فقد ملكوا أمر أنفسهم :  - محركة  – الماء ملك أمرٍ: وقولهم 

  .ليس لهم ماء :  -بتثليث الميم  –وليس لهم ملك 
  .أروانا: وملكنا الماء 

مما يقـدر  :  -مثلثة  –، وملْكَةُ يميني ، وأعطاني من ملكه  -بتثليث الميم  –وهذا ملك يميني 
  .٢٥عليه

  /وفي القاموس الوسيط 
  . ملَّك وملاّك … حازه وانفرد بالتصرف فيه ، فهو مالك ، وجمعه : يء ملْكاً ملَك الش

  .ملْكُه : وامتلاك الشيء 
  .٢٦ما يملك ويتصرف فيه ، ويذكر ويؤنث : -بتثليث الميم  –والملك 
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  . }… والله ملك السماوات والأرض { : وفي التنزيل العزيز 
  /وفي الاصطلاح 

الملك ما ملكه الإنسان سواء كان أعيانا ، : [ بقولها ] الملك [ العدلية  عرفت مجلة الأحكام-١
أو منافع ، أي انه هو الشيء الذي يكون مملوكا للإنسان بحيث يمكن التصرف فيه على وجـه  

  . ]الاختصاص 
لوجـود المعـرف فـي التعريـف ،      وتظهر الركة على هذا التعريف ، فيلزم منه الدور   

إمكان التصرف بالشيء على وجـه الاختصـاص ، أعيانـاً أو    : ، ومحصلته  وتكراره مراراً
  . ٣٠]ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص : الملك : [ منافع ، فإن 

الاختصـاص  : بأنـه   وابن عابدين كما نقله عنه ابن نجيم –وقد عرفه الحاوي القدسي    
  .٣٣الحاجز

القدرة على التصـرف  : يعرفه بأنه  مل الدين البابرتيوفي اتجاه آخر لفقهائنا  نجد أك -٢  
  .٣٥في المحل شرعاً 

قدرة يثبتها الشارع ابتداء  على : الملك : "فيقول  ومال إلى هذا الاتجاه الكمال بن الهمام    
  . ٣٧"التصرف 

 ،٣٨إلا لمـانع : عبارة  –بعد نقله للتعريف  -وقد أضاف ابن نجيم صاحب الأشباه والنظائر    
  .كالمجنون ، والسفيه ، والمعتوه  ، والصبي : وكأنه احترز عمن يملك ولا يتصرف 

اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكـون  .. الملك : وفي تعريفات السيد الشريف  -٣  
  .   ٣٩مطلقاً لتصرفه فيه ، وحاجزاً عن تصرف غيره فيه 

الملـك  : السيد الشريف ، إذ يقـول   مثل ما تقدم عن تعريفات وفي الوقاية لصدر الشريعة  
  .اتصال شرعي بين الإنسان والشيء ، يطلق تصرفه ويمنع غيره فيه 
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وإلا فلا ، وكونه علاقة أو اتصال بـين  ] .. ملك [ فكأنما ما أجاز الشارع إمكان تملكه فهو   
 -يء على ما علمنا من معنى الش -فهو يعم كل موجود أو ممكن الوجود ] شيء [ الإنسان و

  . ٤١فكلها تكون ملكاً ، أعيانا أو منافع ، وهذا ما أيدته المجلة
        

  رابعاً
  ]معنى المنفعة [ 

  /في اللغة 
  .ضد الضرر : النفع 
  . ٤٢نفعته نفعاً ، وانتفعت بكذا : نقول 

  .أفاده ، وأوصل إليه خيراً : ونفعه نفعاً 
  .نافع ، ونفّاع : وهو 

  . ٤٣يتوصل به الإنسان إلى مطلوبِهالخير ، وما : والنفع 
  .٤٤هي الاسم : والمنفعة 
  .٤٥كل ما ينتفع به ، وجمعها منافع: والمنفعة 

فكأنما المنفعة ذات الشيء النافع ، لا ذات النفع ، لكننا وجدنا في معنى النفـع قبـل    /قلت    
املاً لهمـا ، وكـأن   الخير ، وما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبِه ، فيكون النفع ش: قليل بأنه 

  .ذات النفع ، وثمرته وفائدته : هناك رأيان في معناه ، هما 
ما يترتب على الفعل ، إذا لم يكن تصور الفعل ذاته باعثاً للعامل على  /وفي الاصطلاح   

  . صدوره عنه 
  . ٤٦المنفعة ، والفائدة ، والغاية : فهو 
فعل أو غايته هو منفعتـه ، وإن كـان فيـه    وكأني  بهذا القول ، إن ما يتأتى من ال /قلت    

، من غير توقف ذلك على حاجة الفاعل إلى ذات الفعل ، أو ســعيه إليـه   !! إضرار بالغير 
وقد يكون ذلـك الضـرر   لذاته ، بل سعيه إليه لمنفعته هو بالذات ، وإن سبب ضرراً للغير ، 

  .موجباً للضمان ، فأصبح النفع معتاضاً عنه 
منافع ، ومصـالح ، وغايـات ، وليسـت هـي     : فيها   -جلَّ جلاله  –االله  كما إن أفعال   

  .٤٧غرضـاً ، فهي غير مقصودة لذاتها لتكمل ذات االله 
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فإذن المنافع هي المقصودة ، لا الأفعال التي تقوم بها تلك المنافع ، وكذا الأشـياء ،   /أقول    
فيجعل العـين محـلاً ، والمقصـود     وعلى هذا قد يقيم الشارع الحكيم السبب مكان المسبب ،

المنفعة ويصح القصد ، فإذا كان المحل متحولاً تحولت المنفعة باعتبارها مسببةً لـه ، فهـي   
غير منضبطة ، أو غير محوزة  فأقيم المنضبط المحوز مكانها ، وهذا مطـرد فـي الشـرع    

  .وهكذا … ام المشقة كالنية حين أقام مقامها اللفظ والآلة ، والسفر والمرض حين أقامه مق
إن العلة الحقيقيـة  ] : [ التحرير والتحبير[ ويـؤيده ما ورد عن الكمال ابن الهمام في كتابه    

، وإن الوصف الظاهر مظنة العلة لا نفس العلـة ،  ] حكمه [ للحكم هي الأمر الخفي المسمى 
  .٤٨]لكنهم اصطلحوا على إطلاق العلة عليه 

أصحاب المذاهب عللوا الحكم بالوصف الظاهر دون : [ ن أن وصرح ابن الهمام نفسه م   
  .٤٩]العلة الحقيقة ، خوفا من نقض يرد على تلك العلة بفرع من فروع المذهب 

جمع منفعة ، وهي : المنافع : [ وفي درر الحكام  شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر أفندي     
ة تستحصل من الدار بسكناها ، تستحصل الفائدة التي تحصل باستعمال العين ، فكما أن المنفع

  ] .من الدواب بركوبها 
المنفعة كالحركة من الأعراض الزائلة ، وهي معدومة فيجـب قياسـاً ألا   : [ وخلص إلى أن 

تكون محلاً لعقد ، لان الشارع لضرورة الحاجة قد أعطاها حكم الوجود ، وجوز بأن تكـون  
  .٥١]في العقود محلاً للعقد فأقام العين مقام المنفعة 

فالمنفعة عرض لا تقوم زمانيين متتاليين ، ويبدو أن الاقتصار علـى فائـدة الشـيء    / قلت   
اقتصار للمنفعة على إحدى معنييها اللغويين ، فقد رأينا أنها قد تطلق على ذات الشيء النافع ، 

  . وتطلق على فائدته ومطلوبِهِ ، فليس على هذا الاقتصار دليل 
أن  للمنفعة وجوداً ملموساً ، وجواز أن يكون لها بدلاً معلوماً ، مما أشار إليـه  كون … بل   

آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إن االله كـان  { : القرآن الكريم ، في قوله تعالى 
  :، ويقول الإمام الآلوسي رحمه االله في تفسيرها ٥٢}عليماً حكيما 

لا تحيط بمصالحكم ، فلا تعلمون من أنفع لكم ، مـن يـرثكم مـن    إن عقولكم : فكأنه قال [  
أصولكم وفروعكم ، في عاجلكم وآجلكـم ، فـاتركوا تقـدير  المواريـث بالمقـادير التـي       

ومـا   -، والنفع على هـذا  …تستحسنونها بعقولكم ، ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه 
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وانتفاع بعضهم لبعض يكون بالإنفـاق   .أعم من الدنيوي والأخروي  -يزال الكلام للآلوسي 
  .٥٣]…مثلاً ، وانتفاعهم في الآخرة يكون بالشفاعة .. عليه، والتربية له ، والذب عنه 

وبغيره ، فمـا  .. فالمنفعة في تعبير القرآن واستعماله ، شملت ما اعتيض عنها بمال  / قلت   
ها اعتيض عنها بما يقوم بـه المحـل   بل لمنافعها ، ومنافع.. قُصدت الأشياء في يوم ما لذاتها 

وإثمهما أكبر مـن  ... { : الذي هو وسيلة لسبب الاعتياض ، فقوله تعالى عن الخمر والميسر 
: ، فان النفع ليس في ذات تملِّك الخمرة ، بل في شربها وصولاً إلـى منفعتهـا   } … نفعهما 

الخ ، وكذا الحال في … الباه كالحمرة ، وصفاء البشرة ، والتحلي بالشجاعة ، والكرم ، وقوة 
  .كل عينٍ تُطلب ، فلا تُطلب إلاَّ لمنفعتها ، وجعلت لتلك المنافع أثمان 

لما كانت تلك المنافع متفاوتة في أهميتها من إنسـان إلـى    / -من وجهة نظري  -ولكن    
محـلاً   للتملـك ، ولا ] علـة  [ ولا ] سبباً [ إنسان ، فثمنيتها تكون غير منضبطة ، فلا تجعل 

إقامـة  … للإعتياض لعدم الانضباط ، فأقيم المنضبط مكانها دفعاً للجهالة ، وهو مـن بـاب   
فكمـا أن  . السبب مقام المسبب ، ولجعل الأحكام تجري في مضمار واحد ، وفي سياق متسق 

فقـد   -وهذا أمر معلوم لا مراء فيـه   -الشارع الحكيم  يعتد بالنية ، بل عليها مدار أحكامه 
وبالتالي يؤدي عدم ظهورها إلى عـدم انضـباط    -وهي غير ظاهرة  -ل الوصول إليها جع

الحكم ، فأقام الظاهر المنضبط مقامها ، وهو بذلك لا يدعو إلى إلغائها ، بل ذلك هـو عـين   
  . اعتبارها 

 وحينما يقيم الشارع الحكيم ألفاظ العقود للدلالة على اتِّجاه نية المتعاقـدين إلـى الارتبـاط     
العمـد والخطـأ ، والمباشـرة    : التعـاقدي ، ويقيم الآلة لمعرفة نية الفاعل ، والتفرقة بـين  

  .والتسبب ، فهو بذلك يقيم شيئاً مقام شيء 
لمنح الناقصة منهـا فـي سـن    ] العمر [ ، فأقام السن ] أهلية الأداء [ وكذا فعله في اكتمال   

، باعتباره أمارة اكتمال العقل ، وأناط البلـوغ   السابعة ، وجعل البلوغ سبباً لمنح الكامل منها
، فـإن تخلفت الظواهر الجسدية فإنـه يقـيم   ] البـلوغ [ نفسـه بالظـواهر الجسمانية وهو 

مقامها ، انقلاباً من ظاهر منضبط إلى ما هو أظهر ، وقد قدر الفقهـاء السـن   ] العمر [ السن 
اختلافهم في سن البلوغ إلاَّ بسبب المكـان ، وهـذا    اللازم للبلوغ تبعاً لمناطقهم وبقاعهم ، فما

، وهذا فيما كان مبنياً على الواقـع ، أو   ]اختلاف الأحكام تبعاً لتغير المكان [ يدلل لنا جواز 
  .العرف ، أو على الملاحظة لواقعٍ معلوم 

باعتبارها هـي   فالمنفعة مقومة بنصوص الكتاب ، وممولة بتعامل الناس ، وعليها مقصودهم  
  .مطلوب الأشياء 

                                                        
– 
– 



  ١٣

  .وإذا قلنا هي الشيء ذاته فلا إشكال ، ووضع اللغة يتسعه وقد تقدم  
وإذا كانت الدقة الفقهية  قد ساقت علمائنا المتقدمين إلى عدم اعتبار المنفعة مالاً ، وبذلك لم   

اثلـة صـورة لا   يجعلوها مضمونة باعتبار أنها ما لا مثل لها لا صورة و معنى ، وعدم المم
فهذا غير مسلم وقـد اعتبرهـا   " أي تقدير بدل لها"غبار عليه ، بل الجزم بعدم المماثلة معنى 

  .٥٥مالاً  وسنأتي لذكر هذا  الإمام زفر 
قد يؤدي إلى خلاف المقصود ، والمقاصد معتبرة قبل .. إن الإلتزام بالدقة الفقهية المتناهية    

: ، فقد أحل الشـارع الحكـيم    ]هو عين القاعدة  –أحياناً  –خرق القاعدة [ الوسـائل ، فـ 
الاغتيـال ، وأهـدر بعـض     أكل الميتة ، وأحل الدم ، وأحل لحم الخنزير ، وأباح الرسول 

  .الدماء للضرورة ، وحفاظا على ما هو أهم 
ين وهو ع: [ ولأجل ما تقدم قالوا عن مخالفة صاحب المذهب لأسبابٍ تظهر للفقيه المتأخر   

  .  ]التقليد في صورة عدم التقليد 
فإذن حفظ حقوق الناس ، يوجب الخروج عن الدقة الفقهية ، لأن حفـظ حقـوقهم ،    /وأقول  

  .هو مقصود الشارع … وتحقيق مصالحهم 
والحاجة تنزل منزلة الضـرورة عامـة أو   .. [ المصلحة ، والعرف ، والحاجة : ومراعاة    

صاحب الذوق الفقهي العالي الخـروج عمـا قـرره وقعـده      ، كل هذا يملي على٥٨" ]خاصة
  . -وسنأتي إلى هذا لاحقاً إن شاء االله  -الأسبقون 

        
  خامساً

  ]معنى المال [ 
  /في اللغة 

  .٥٩ما ملكته من كل شيء ، وجمعه أموال : المال 
  .كثير المال : أي … ورجلٌ مالٌ 

  .٦٠له غيره تمويلا صار ذا مال ، ومو: وتمول الرجل 
  .٦١مالَ بالناس عن طاعة االله عز وجل : وسمي المال مالاً لأنه 
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الحيوان ، هكذا تستعمله العرب في أكثر كلامها ، وقد يجعلون المال إسما : المال هو .. وقيل 
  . ، وصامت  - حيوان  –ناطق : لكل ما يملكه الإنسان من 

  . ٦٢}… م التي جعل االله لكم قياماً ولا تؤتوا السفهاء أموالك{ : قـال تعالى 
  . ٦٣} والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم { : وقال تعالى 

  .عام في كل ما يملك ، ولا يختص بشيء .. فالمال في هاتين الآيتين   
  /وفي الاصطلاح    

لاً كان أو غيـر  ما يميل إليه طبع الإنسان ، ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة ، منقو: [ المال 
  .٦٤] منقول 

، وشاع عندهم ، واستقر عليه فقههم ، فهـم  ] المال [ وهذا ما انتهى إليه الأحناف في معنى   
الأعيان أموالا ، وما يدخر أموالا ، وما يميل إليه طبع الإنسـان  : في مختلف تعاريفهم يعدون 

  .مالاً .. وكان موجوداً 
إحـرازه ،  .. دمي ، وخلـق لمصـالح الآدمـي ، وأمكـن     إسم لغير الآ: [ فالمال عندهم   

  . ]والتصرف فيه على وجه الاختيار 
  ] .ما يجري فيه البذل والمنع : [ أو هو  
  .٦٦] موجود يميل إليه الطبع ، ويجري فيه البذل والمنع : [ أو هو  
  . ٦٧]ما يميل إليه الطبع ، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة : [ أو هو  
  .٦٨] عين يجري فيه التنافس والابتذال : [ أو هو  

  : ، بقوله ] عبد النبي ألاحمد نكري في دستوره [ وقد أيد هذا الاتجاه     
ما من شأنه أن يدخر للإنتفاع به وقت الحاجة ، سواء الانتفاع به مباحاً شرعا كمـا  : المال [ 

،  -بالكسـر  -فمتقـوم  ..  هو الظاهر ، أو لا كالخمر والخنزير ، فإن أبيح الانتفاع به شرعاً
ملك لا مال ، والمنافع لا تقوم بلا إحراز ، ولا إحـراز بـلا   : فالمنفعة … وإلا فغيـر متقوم 

  .بقاء ، ولا بقاء للأعراض 
  .إن لم يكن المنافع متقومة ، فكيف يرد عقد الإيجار على المنافع ؟ : فان قيل 

  .٧٠]  لتوضيحإقامة العين مقامها ، والتوضيح في ا: قلنا 
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ن هذا التعريف الغالب ، والاتجاه السائد ليس هو كل ما في فقه الأحناف ، بـل إن  إ/ قلت    
  : المنقول عن متقدميهم غير هذا ، فالمنقول عن محمد بن الحسن الشيباني

  .٧٢] كل ما يتملكه الإنسان من دراهم ودنانير أو حنطة أو شعير أو غير ذلك : المال [ 
  .٧٣] ما يميل إليه الطبع ، ويجري فيه البذل والمنع : [ ون بقولهم أنه وعرفه آخر

وهذان التعريفان لا يشترطان الإحراز والعينية وغيرها ، فما ذكره محمـد بـن الحسـن       
كل ما [ تتسع ، وإطلاقه على  ]  أو غير ذلك :  [ الشيباني كان على سبيل التمثيل ، وعبارة 

  .فإن التعريف يتسع  -فعة مما يملك والمن -] يتملكه الإنسان 
على أن تعريف الدرر أوضح ، ولا يشترِط مما تقدم شيئاً  

 وإن اعتبار المنافع أموالا هو قول للإمام زفر بن الهذيل  ٧٥. ، وبه أخذ الإمام الشافعي  
ر ، لا تحاز ، ولا تحرز ، ولا تـدخ : ومع إصرارهم على عدم اعتبار المنافع أموالاً ، لأنها 
  .مالية الشيء ، وبين تقومه : وأنها لا تقوم وقتيين متتاليين ، لكن نجدهم يفرقون بين 

  .إلى الرغبة في الشئ  –جميعهم أو بعضهم  -تثبت بتحول الناس : فالمالية 
  . ٧٦فيثبت بتحول الناس ، وجعل الشارع إياه  مباحاً للانتفاع : أما التقوّم 

س والابتذال ، فصفة المالية لشيء إنــما تثبـت بتمـول كـل   المال يجري فيه التناف[ فــ 
الناس ، أو بتمول البعض إياه ، والقيمة لشيء تثبت بإباحة الانتفاع  به شرعاً  ، فالخمر مـال  

  .  ٧٧] …لكن ليس بمتقوم 
معتبر ، وقيمته مـن جهـة الشـرع لا    ] إلى شيء [ فيفهم من كلامهم أن تحول الناس / قلت 
  .غير

  
        

  سادساً
  ]الحق [ 

  /في اللغة 
  .إسم من أسماء االله تعالى : الحق  
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  .}إنه لحق مثلما أنكم تنطقون { :الثابت بلا شك ، وفي التنزيل العزيز : والحق 
  .وصف للحق .. …قول الحق : ويقال  
  .جدير به . …هو حقُّ بكذا : ويقال  

  .عة النصيب الواجب للفرد أو الجما: والحق 
  .ما يجب علينا نحوه : وحقوق االله  
  .مرافقها : وحقوق الدار

  .القرآن : والحق 
  .ضد الباطل : والحق 
  .الأمر المقتضي به : والحق 
  . العدل : والحق 
  .الإسلام : والحق 
  .المال : والحق 
  .الملك : والحق 
  .الموجود الثابت : والحق 
  .الصدق : والحق 
  .الموت : والحق 
  .الحزم : والحق 
  .النازلة الثابتة  ، كالحقَّة : والحاقّة
  .وجب ، ووقع بلا شك …  -بالفتح  -يحقُّ ويحقُّ حقَةً : وتقول 
  . ، وحققت أن تفعله  -بالضم –لك أن تُفعل ذا : وتقول 
  .٧٨جدير .. هو حقيق به ، وحقٌ : وتقول 

  /وفي الاصطلاح 
   .الحكم الثابت المطابق للواقع : الحقٌّ 

   ٧٩.الأقوال ، والعقائد ، والأديان ، باعتبار اشتمالها على ذلك الحكم … يطلق على : والحق 
  .حق االله ، وحق العبد … عند الأصوليين حقان : والحق 

  .كالقصاص … عبارة عما يسقط بإسقاط العبد : فحق العبد 
  .كالصلاة … مالا يسقط بإسقاط العبد : وحق االله  

  .٨٠الطلاق ، والأيمان  ، والإيلاء ، في العبادات دون المعاملات: ئل دونوا مسا…  ولهذا 
ما يتعلق به النفـع العـام   … المراد بحق االله في قولهم : [ قوله .. ونُقل عن صاحب التلويح 

سلامة الأنساب عن .. للعباد ولا يختص به أحد كحرمة الزنا ، فإنه يتعلق به عموم النفع من 
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ولاد عن الضياع ، وإنما نسب إلى االله تعالى تعظيمـاً ، لأنـه  تعـالى    الاشتباه ، وصيانة الأ
  .يتعالى عن التضرر والانتفاع ، فلا يكون حقاً له من هذا الوجه 

ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير ، ولذا يباح بإباحة المالـك  : والمراد بحق العبد 
  .، ولا يباح الزنا بإباحة  الزوج 

الصلاة ، والصيام ، والحـج ، حقـوق االله  تعـالى وليسـت     … بأن : لأول وأعتُرض على ا
  .منفعتها عامة 

بأنها شُرعت لتحصيل الثواب ، ورفع الكفران ، وهذا منفعة عامة  لكل من له أهلية : وأُجيب 
  .٨١]التكليف ، بخلاف حرمة مال الغير 

اشرة كافة التصـرفات الشـرعية   كلُّ ما أمكن المطالبة به ، أو مب :أن الحـق هو / والحق   
  .فيه ، أو دفع الآخرين عنه 

  :وهذا خير ضابط نستطيع وضعه في الباب ، وتفصيله 
بأن يحيا ، وبالتعبير عن رأيه ، وفسح المجال لـه لكـي   : أن الإنسان له أن يطالب  –أولاً   

تملـك ، وأن  يعمل ، وأن يأمن على نفسه ، وعلى ماله ، وعلى عرضه ، وأن يـتعلم ، وأن ي 
 –الخ ، فكل هذه حقوق ، لجواز المطالبة بها ، وهي ما تسـمى  … يشغل حيزاً في هذا الكون 

  ] .الحقوق الإنسانية [ و ] الحقوق الدستورية [ و ] بالحقـوق الأسـاسية .. [  -في زماننـا 
  .الخ .. يطالب بدينه ، ويطالب بحضانة ولده ، ويطلب مطاوعة زوجته له : وله أن  

الاستعمال لملكه ، والإستغلال له ، والإنتفاع به ، والتصرف بـه  : فللإنسان أن يباشر  –ثانياً 
  .والإعارة الخ .. والإجارة .. والوصية .. والهبة .. والرهن .. بالبيع 
الاعتداء ، والسرقة ، والإحتيال ، والغش ، ويفع انتهاك ماله ، : فله أن يدفع عن نفسه  –ثالثاً 
  . الخ .. ك عرضه ، وأن يدفع عن نفسه عمل من يريد أن يسلبه حقاً من حقوقه وانتها

  :وتقسم الحقوق تقسيمات عديدة 
  : كون الحق مالياً ، وقد يكون غير ذلك : التقسيم الأول . ١

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسـمى فـاكتبوه   { : كما في قوله تعالى : فالمالُّي 
  .٨٢]…وليملل الذي عليه الحق فإن كان الذي عليه الحق ضعيفاً … 
  ] .بالقانون المدني [ وهذا موضع اهتمام أحكام المعاملات ، والتي تسمى في زماننا    

كحق العـيش ، وحـق   …  هو الذي لا يعتاض عنه  ، وهو أمور كثيرة : والحق غير المالي 
والحقوق السياسية كلها ، وحق الجالس في المسـجد   إشغال حيز معين ، وحق التمتع بالأمان ،

بموضعه منه وحق الكسب ، وحق استيفاء الخدمات العامة ، وحق تملك المباحـات ، وحـق   
  .الارتفاق بالمرافق العامة 

  .الوقف ، والهبة ، والتبرع : وحق المالك في 
  .ادة ، والنقصان التبديل ، والتغيير ، والإعطاء ، والحرمان ، والزي: وحق الواقف في 
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أجـازه   –كالتنازل عن الوظيفة  مقابل عـوض  : وقد تتحول بعض الحقوق إلى حقوق مالية 
  .، والحق في الوظيفة لصاحبها التي يأخذ عن إشغالها أجراً  -المتأخرون 

أجاز المتأخرون مبادلته بالمال ، والتنازل عنه ، والايصـاء بـه ، وجريـان    : وحق الحكر 
  .٨٣الإرث فيه 

فالـذي يـرهن بالـدين    .. وجواز الرهن حق لا يعتاض عنه ، وقد يصبح حقاً يعتاض عنه   
  .٨٤الموعود بعلة معاوضته ، هو جائز 

وحق الاعتياض عن بعض الحقوق المجردة مما أجازه المتأخرون  ، وقد تتحول إلى حقوق   
  .مالية ، كالتنازل عن الوظائف 

بيعه ، وإرثـه ، والتنـازل عنـه    : جاز المتأخرون وحق التصرف في الأراضي الأميرية أ  
بعوض ، ومازال العمل بهذا جارياً  في كثير من بلاد الإسلام ، وهو مـن  نتـائج تطبيقـات    

، ] حق الفراغ في الأراضي الأميريـة  [ الدولة  العثمانية ، ونجدهم يسمون بيع هذا الحق بـ 
  .  ]بحق الانتقال [ وحق الإرث له يسمى 

  .مجردة ، وغير مجردة .. قسموا الحقوق إلى :  تقسيم الثاني ال.  ٢ 
الحـق فـي المـرور بـأرضٍ     : كحقوق الارتفاق مثل .. تسقط بالإسقاط : فالحقوق المجردة 

للوصول إلى أخرى ، وحق تسريب الماء الزائد في أرضٍ بالمسيل إلى غيرها ، وحـق أرضٍ  
  .الخ .. بالشرب من ماء أرضٍ أخرى 

فغيـر   ٨٦.لا تسقط بالإسقاط بل لابد فيها من النقل ، وهذه تعتبر أمـوالاً  : دة وغيـر المجر
يقـول  .. المجردة لا يجوز أن يسقطها صاحبها إلى غير مالك ، لأنه لا سائبة فـي الإسـلام   

ما جعل االله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفـروا يفتـرون   { : تعالى 
  . ٨٧}أكثرهم لا يعقلون على االله الكذب و

  
        

  سابعاً
  ]في إمكان اعتبار المنافع أموالاً [ 

  
إن اعتبار المنافع أموالاً ، أمر تقتضيه أحوال الناس في الوقت الحاضر ، وإن الوصول إلى   

يسعى إليها علماء المذهب ، لأنهم يـرون قصـور    –وما تزال –هذه النتيجة هي أمنية كانت 
  .في الرأي المفْتي به  –في هذه الجزئية  -المذهب 

درر الحكـام شـرح مجلـة    [ يقول علي حيدر أفندي في شرح مجلة الأحكام المسمى بـ    
وللمنافع قيمة كبرى في هذا الزمان  ، كمـا لـو انشـأ أحـد بنفسـه قصـراً       ] :  [ الأحكام 
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انتهز شخص آخر غيـاب  للإصطياف ، وكان أجر المثل السنوي لهذا القصر سبعون جنيها ، ف
صاحب القصر وسكنه مدة ثلاث سنوات غصباً ، فعلى رأي الأئمة الحنفية لا يلزمه اجر ، أما 

مال : قالوا  بضمان المنفعة في .. وبما أن المتأخرين من فقهاء الحنفية . عند الشافعي فيلزمه 
اراً بخصوص قبـول  الوقف ، واليتيم ، فيجب على فقهاء عصرنا هذا أن يتشاوروا ويتخذوا قر

  ] .مذهب الشافعي في عموم منافع الأموال ، وأن يحصل على إرادة سنية للعمل به 
ويفهم من ذلك أن فقهاءنا المتأخرين قد أخذوا في جـواز هـذه   : [ وكان قد قال قبل ذلك     

  ] .المسألة بقبول الإمام الشافعي  دون أقوال أئمتنا الثلاث 
لي حيدر بقوله ذاك ضمان منافع أمـوال الأوقـاف والأيتـام ،    ويقصد المرحوم ع / قلت    

  .وتجويزهم ذلك  استحساناً ، بل أجازوا ضمان منفعة المال المعد للإستغلال 
ليس الأمر أخذاً بمذهب الإمام الشافعي رحمه االله ، ولا يحتاج الأمر إلـى إرادة  .. والحقيقة  

باعتبار جواز تخصيصه العمـل بأحـد الآراء    أي أمر من ولي أمر المسلمين آنذاك ، -سنية 
وسنعود إلى هـذا لاحقـاً ،   .. ، بل الأقرب أن يرجح رأي الإمام زفر رحمه االله -الاجتهادية 

نفسه أشار إلى ذلك الرأي ، فكان الأولي  ترجيح هذه الرواية والعمل بهـا ،   وصاحب الدرر
اتصال القضاء بها ، لأن المسـألة   ومن ثم يقويها بتخصيص العمل بها من ولي الأمر ، وكذا
  .تخص أمراً مجتهداً  فيه ، ويترجح أحد الرأيين بالقضاء  

  :وتوجيهه من وجوه .. وإن قواعد المذاهب تتقبل هذا ، كما لا تأباه قواعد الشرع     
  .اتساع المعنى اللغوي لإمكان ذلك  -١
  .اتساع القواعد الأصولية في النهي عن بيع المعدوم  -٢
  .اتساع قواعد المذهب من جهة أحكام العرف  -٣
  .اتساع قواعد المذهب من جهة الإفتاء بقول غير إمام المذهب  -٤
  .وجود جملة من النصوص الفقهية التي تعتبر المنافع أموالاً  -٥
  

  :وبناء على ما تقدم نقول 
لجريان العـرف  بفكرته ، هو حق معنوي ، وهو مال بما قررناه ، و] السيدي [ أن إنشاء  .١

  .بذلك ، ولحمايته بقوانين الدول 
ويعارض ما تقدم أن مشتري القرص يصبح مالكاً له ، ويتضمن حق الملكية التامة ، مـا   .٢

  :يأتي 
حق الاستعمال من ذات المالك ، وإعارة المنفعة بلا بدل ، وإقراضه إلى أن يـرد    . أ

  .مثيله 
   .حق الاستغلال بالتأجير ، وجني منافع المملوك .ب
  .حق التصرف به ، بالبيع ، والهبة ، والهدية ، والصدقة ، وأنواع التبرعات . ج
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ومن المتفق عليه عدم جواز تقييد حق الملكية عند البيع بشرط من البائع ، فبعد تمـام  
  .البيع من باب أولى 

  : أمور  –خروجاً من هذا التعارض  –فيترتب على ذلك   
بيع الفكرة ، لأنها ] سيدي [ ع في القرص المسمى يحق لصاحب فكرة ما يوض/ الأول 
وهـذا  .. حق بيع الفكرة : ، وإذا عمله قرصاً هو فيكون له حقان  -كما تقرر  –مال 

  .وهذا شئ مادي .. شئ معنوي ، وحق بيع القرص 
مشتري القرص تكون ملكيته تامة ، تتضمن العناصر الثلاثة أعلاه ، فيحق له / الثاني 

  وكل ذلك لا يشكل إشكالاً . ه ، ويحق له إعارته ، وهبته ، والتصدق به بيعه ، وتأجير
وبيع القرص الجديد ، ويكون سـعر  ] استنساخه [ جواز  -بمقتضى القواعد  –فينبغي 

قيمة القرص ، وقيمة العمل بالنقل ، وقيمـة المعلومـات   : القرص الجديد متضمناً لـ 
  .التي بداخله 

  .معلومات لم تعد حكراً لصاحب الفكرة بعد بيعها أن هذه ال: وحقيقة الحال  
الذي يتضمن الإلتزام مـن  ] السيدي [ لا يجدي وضع القسم في بداية القرص / الثالث  

  .قارئه الإحجام عن نسخه وبيع النسخ 
  : وهذا القسم غير ملزم ، لأنه   

  .                        لا نية فيه  .١
  .فلا يلزمه اليمين حينئذ ] إن شاء االله [ يجوز الاستثناء بعده بقول   .٢

  تأجير السيدي ، وإعارته ، وهبته ، والتصدق : لـم لا تعد مشكلة مسائل / الرابـع         
  .؟ ] الاستنساخ [ ؟ ، وحصرت المشكلة في ..به          
  : وعلى هذا فليس أمامنا إلا أمرين ، وهما   
خ العام والكثير ، بناء على المصلحة القائمة على أن يمنع ولي الأمر من النس -الأول  

أن الاستنساخ بسعرٍ أرخص يمنع منعاً واقعياً أصـحاب البـرامج مـن اسـتمرار     .. 
  .ابتكاراتهم ، وذلك عند تفويت النفع المادي عنهم 

أن يكون إنتاج النسخة الأصيلة يسعرٍ مقارب لسـعر المستنسـخة ، فيعـزف     –الثاني 
  . ى الأصلية المشترون عنها إل

بل قد يكون . وبغير هذا لا تسعف القواعد والوقائع على هذا المنع ، أو القول بالحرمة 
أمر واجب من .. النسخ في البلاد الفقيرة ، والتي يتعذر على مواطنيها شراء الأصيلة 

ناحية الشرع ، لما فيه من تيسير العلم وبذله لطلاَّبه ، وغير خاف ما ورد في ذلك من 
  .وص ، وحق هؤلاء بتحصيل العلم أسوةً بالأغنياء نص

   
  ~~ والحمد الله رب العالمين                

  محمد محروس المدرس . د                                         
  كلية معارف الوحي / قسم الفقه والأصول 
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